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افتتحت الجلسة الساعة ١٤/١٥ 

 

 ،A/CN.9/486) (تــابع) مشـروع اتفاقيـة احالــــة المســتحقات في التجــارة الدوليـــة
 A/CN.9/491 ،Add.1-5و A/CN.9/490 ،Add.1و A/CN.9/489

 (Add.1و

 

المادة ٤ (تابع) 

 

الفقرة ٣ (تابع) 

 

ـــا أن يؤيــد النــص  السـيدة غافريليسـكو (رومانيـا): قـالت ان باسـتطاعة وفده -١
المعدل للفقرة ٣ (أ) الذي اقترحـه ممثـل الولايـات المتحـدة في الجلسـة السـابقة. وأكـدت علـى 
) الـواردة في النـص المقـترح تشـمل كلتـا  l and) "أهمية التوضيح تحديدا بأن كلمـة "الأرض

الأرض والمباني القائمة عليها. 

ـــس علــى بينــة مــن  السـيدة مـاكميلان (المملكـة المتحـدة): قـالت ان وفدهـا لي -٢
السياسـة العامـة الـتي اعتمـدت في الـدورة السـابقة. فحسـب قـول الوفديـن المراقبـين الايرلنـدي 
ـــرر اســتبعاد كــل المســتحقات الناشــئة عــن معــاملات الأراضــي مــن نطــاق  والأسـترالي، تق
مشروع الاتفاقية. ولكن حسب فهم وفد المملكـة المتحـدة، اتفقـت اللجنـة علـى محاولـة اتخـاذ 
الـترتيب الـلازم لاسـتبعاد الاحـالات الـتي قـد تمكّـن غـير المواطـن مـن شـراء أراضـي ومبـــان في 
ــك؛ ولاسـتبعاد يسـتند الى مـا شـرحه ممثـل الولايـات  دولة يحظر فيها قانون الأراضي الوطني ذل
ــــظ الأولويـــة المكفولـــة للمقرضـــين  المتحــدة في الجلســة الســابقة؛ ولاســتبعاد يســتهدف حف
ـــا هــي في  بالتسـجيل عنـد الاقـراض بضمانـة الأرض. واذا كـانت تلـك السياسـة الأضيـق نطاق
الواقـع السياسـة الـتي تقـرر اعتمادهـا، فبامكـان وفدهـا أن يقـترح نصـــا في ســبيل تحقيــق هــذا 

الهدف. 

ـــتتخذه هــذه الاســتبعادات في ايــة المطــاف، فــإن  وأيـا كـان الشـكل الـذي س -٣
) التي قـد يفـهم منهــا أـا تشـير  r eal estate) "وفدها لن يكون راضيا عن كلمة "عقار
الى المبـاني وتسـتبعد الأرض الـتي تقـوم عليـها هـذه المبـاني، وهـو تعبـير غـير مسـتخدم في قــانون 
الأراضي في المملكة المتحدة. ولكـن ليـس لـدى وفدهـا اعـتراض علـى تعريـف "الأرض" علـى 

أا تشمل المباني، أسوة بتعريف الأرض في تشريع الاتحاد الأوروبي. 

السـيد تشـان (سـنغافورة): أيـد الآراء الـتي أعربـت عنـها ممثلـة المملكـة المتحــدة  -٤
وقال ان اقتراح الولايات المتحدة يختلف جوهريا عـن القـرار السياسـاتي الـذي تم التوصـل اليـه 

بعد نقاش طويل في اللجنـة بشـأن كيفيـة معالجـة المسـتحقات الناشـئة عـن المعـاملات العقاريـة 
في مشـروع الاتفاقيـة. وكـان ذلـك القـرار حـلا وسـطا بـين عـدة مصـالح متنافسـة. وهـو يــرى 
ـــة لا تســمح بمعــاودة تناولهــا في هــذه المرحلــة وأن النــص  أن هـذه المسـألة مـن التعقيـد بدرج

المعروض الآن على اللجنة، وقد أعد بتأن، هو في الغالب أفضل ما يمكن تحقيقه. 

السيد دويل (المراقب عن ايرلندا): قال انه يتفـق مـع الكثـير ممـا قالـه المتكلمـان  -٥
 A / CN.9/491 ـــة السـابقان، وقـد لاحـظ مـا اقترحتـه الأمانـة في الفقـرة ٣٢ مـن الوثيق
واحتمـال الاضطـرار الى معـاودة النظـر في هـذه المسـألة، ولكنـه سـيكون مسـرورا بـترك النــص 

الحالي كما هو لو توافقت الآراء عليه. 

السـيد وينشـيب (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال ان وفـده لم يقصـد تغيـير  -٦
أي سياسـة، وقـد وضــع اقتراحــه ــدف ضمــان عــدم المســاس بالأســواق العقاريــة الوطنيــة 
الكـبرى لأن قـانون الملكيـة في الولايـات المتحـدة يختلـف بـين ولايـة وأخـرى وســـتكون هنــاك 
مشكلة في حال وجــود قـاعدة منطبقـة انطباقـا عامـا. ووفـده مسـتعد لسـحب اقتراحـه بشـرط 
ـــا  أن يجـيز مشـروع الاتفاقيـة للـدول أن تسـجل اعلانـات الاسـتبعاد إذا أرادت ذلـك. وهـذا م
ـــادة ٤١ بــادراج  يقتضـي اجـراء بعـض التعديـل في صيغـة الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤ وفي صيغـة الم
اشـارة الى موقـع قطعـة الأرض أو العقـار. وهـو يـود التـأكيد بـأن وفـده لا يســعى الى إفســاح 

مجال واسع جدا، ولكنه مستعد لتضييق نطاق الاعلانات المحتملة. 

ـــد الولايــات المتحــدة علــى ســحب  السـيد مـوران بوفيـو (اسـبانيا): شـكر وف -٧
اقتراحـه، ودعـا الى التـأني في اعـداد الصيغـة المنقحـــة الــتي ستقتـــرح للفقـــرة ٤ مـــن المـــادة ٤ 

وللمادة ٤١. 

السيدة ماكميلان (المملكة المتحـدة): قـالت ان الفقـرة ٣ (أ) تعطـي، بصيغتـها  -٨
الحاليــة، الانطبــاع الخــاطئ بأــا حكــم موضوعــي خــاص بقــانون الأراضــي وأن مشـــروع 
الاتفاقيـة يحـــاول تجــاوز قــانون الأراضــي الوطــني. ويــود وفدهــا الاقــتراح بالاســتعاضة عــن 
الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و(ب) مـن الفقـرة ٣ بـالنص التـالي: "إذا ترتـب علـى إحالـــة المســتحق 
إضفاء مصلحة في قطعـة أرض علـى المحـال اليـه، لا شـيء في هـذه الاتفاقيـة يحـل محـل أو يعلـو 
على تطبيق القانون الوطني للدولة التي تقـع فيـها قطعـة الأرض علـى تلـك المصلحـة." ويحـاول 
هذا النص الافادة بأن الاتفاقيـة لا تعلـو علـى قـانون الأراضـي بـأكثر أو أقـل مـن علوهـا علـى 
ـــص غــير مقبــول أو كــان مــن المحتمــل أن  الحقـوق التفضيليـة في الاعسـار. واذا كـان هـذا الن
تؤخـر مناقشـته مـــداولات اللجنــة، فاــا ســتكتفي بطلــب تجنــب اســتخدام عبــارة "حقــوق 

الملكية في عقار ما"، وترى أن من الأفضل استخدام عبارة "مصلحـة فـي أرض ما". 
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السـيد زانكـر (المراقـب عـن أسـتراليا): قـال ان اقـتراح المملكـة المتحـدة أنســب  -٩
ـــار  مـن النـص الحـالي للفقـرة ٣ (أ). ولكـن بـودّه أن يعـرف إن كـانت عبـارة "مصلحـة في عق

ما" التي سبق أن اقترحها بنفسه مقبولة أيضا من وجهة نظر قانون المملكة المتحدة. 

السـيد وينشـيب (الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة): قــال ان وفــده لا يعتقــد أن  -١٠
النص المقترح من وفد المملكة المتحـدة يعـالج علـى نحـو مـرض المشـكلة الـتي تعالجـها الفقـرة ٣ 
(أ). ويود وفده الاقتراح بالاحتفـاظ بنـص هـذه الفقـرة دون تغيـير واسـتعمال اجـراء للاعـلان 
إذا لزم أي توضيح لولاية قضائية معينة، نظـرا للطـابع المقـدس الـذي يتسـم بـه قـانون الأمـلاك 
ـــاة احتياجــات الأســواق الوطنيــة وتدويلــها.  العقاريـة. وقـد يكـون ذلـك أنسـب طريقـة لمراع

ودعا الى ترك مسألة اختيار العبارة المناسبة لنقل مفهوم المصالح العقارية الى فريق الصياغة. 

الرئيس: ذكّر بأن وفد اليابان سـبق أن اقـترح تعديـل عبـارة "أن تضفـي الصفـة  -١١
القانونية على" في الفقرة الفرعية (ب) الى "أن تعطي نفاذا قانونيا لـ". 

ــــاش  الســيدة غافريليســكو (رومانيــا): شــككت في الحاجــة الى مواصلــة النق -١٢
حـول الفقـرة ٣، وقـــالت ان معظــم الوفــود تحبــذ الاحتفــاظ بنــص الفقــرة الفرعيــة (أ)؛ ولا 
توجـد أي اعتراضـات علـى الفقـرة الفرعيـة (ب)؛ ويمكـن فـهم اقـتراح المملكـة المتحـــدة علــى 

أنه يتعلق بتغيير في الصيغة لا في السياسة العامة. 

ـــال ان الفقــرة الفرعيــة (أ) تتنــاول التنــازع علــى  السـيد بازينـاس (الأمانـة): ق -١٣
الأولوية بين المحال اليــه بموجـب الاتفاقيـة وشـخص لـه حقـوق ملكيـة في قطعــة الأرض وحــق 
في المستحق، في حين أن القصد من الفقرة الفرعية (ب) هـو معالجـة الوضـع الـذي يكـون فيـه 
ـــا في قطعــة الأرض بموجــب  المسـتحق المحـال مضمونـا برهـن عقـاري، الأمـر الـذي يعطـي حق
المـادة ١٢، وكفالـة عـدم سمـاح الاتفاقيـة باكتسـاب ذلـك الحـــق إذا كــان القــانون لا يســمح 
باكتسابه. ويحاول اقتراح المملكـة المتحـدة المـراد لـه أن يحـل محـل كلتـا الفقرتـين الفرعيتـين (أ) 

و(ب) أن يعطي هذا المعنى نفسه بطريقة أعم. 

ـــرى أن الصيغــة المقترحــة مــن وفــد  السـيد سـتوفليه (فرنسـا): قـال ان وفـده ي -١٤
) في النـص الانكلـيزي مقبولـة  l and) المملكة المتحدة أوضح وأقل التفافـا. وكلمـة الأرض
لأا تشمل الأرض والمباني القائمة عليــها. ولا ريـب في أن مـن الممكـن ايجـاد تعبـير مقـابل لهـا 

بالفرنسية. 

ـــير  السـيدة مـاكميلان (المملكـة المتحـدة): قـالت انـه إذا كـان النـص المقـترح يث -١٥
ــير  مشـاكل فوفدهـا يقبـل مسـرورا بسـحب اقتراحـه والاحتفـاظ بـالفقرة الفرعيـة (ب) مـع تغي

الاشارة الى "عقار" واعادة صياغة نص الفقرة الفرعية (أ). 

السـيد وينشـيب (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال ان وفـــده يــود الاقــتراح  -١٦
بالاحتفاظ بالفقرة الفرعية (ب) وأن يتشاور وفد المملكة المتحـدة مـع وفـود أخـرى مـن أجـل 

إعادة صياغة نص الفقرة الفرعية (أ). 

السـيد جوكـو سمـارت (سـيراليون): قـال ان باسـتطاعته تـأييد اقـــتراح المملكــة  -١٧
المتحـدة بصـدر رحـب، إذ يـــرى أنــه يشــمل كلتــا الفقرتــين (أ) و(ب). ولعلــه مــن الممكــن 

 .“l and” عوضا عن كلمة “realty” استخدام كلمة

السـيد دويـل (المراقـب عـن ايرلنـدا): قـال انـه يرحـب بـاقتراح المملكـة المتحــدة  -١٨
ـــلا نفــس المعــنى  ولكنـه يخشـى أن يـؤدي الى مناقشـة طويلـة حـول مـا إذا كـان نصـه يحمـل فع
الذي تحمله الفقرتان الفرعيتان الحاليتان (أ) و(ب). وهـو يحبـذ تـرك الفقرتـين الفرعيتـين علـى 

حالهما بشرط أن يغير فريق الصياغة كلمة "عقار". 

السيدة شتراغانز (النمسـا): قـالت ان وفدهـا يؤيـد اقـتراح المملكـة المتحـدة إذ  -١٩
يرى أنه أسهل على الفهم من الصيغة الحالية وهو يشـمل كمـا يبـدو كلتـا الفقرتـين الفرعيتـين 

(أ) و(ب). 

ـــدا فيمــا  السـيدة والـش (كنـدا): قـالت ان وفدهـا ينضـم الى المراقـب عـن ايرلن -٢٠
أبداه من تحفظات، إذ ان اقتراح المملكة المتحدة يعـالج الحالـة الـتي تـؤدي فيـها احالـة المسـتحق 
الى اضفاء مصلحة في أرض ما في حين أن كـلا النـص الأصلـي والنـص المقـترح مـن الولايـات 
المتحــدة يعــالج الوضــع العكســي حيــث يــؤدي حــق في ملكيــة الأرض الى اضفــــاء حـــق في 
المسـتحق. يضـاف الى ذلـك أنـه ليـس واضحـا مـا هـو القـانون الواجـب التطبيـق لتقريـر مــا إذا 
كـانت احالـة المسـتحق تـؤدي الى اضفـاء مصلحـة في الأرض. ويفضـل وفدهـا اعتمـاد اقـــتراح 

الولايات المتحدة رهنا بتوضيح فريق الصياغة الاشارة الى العقار. 

الرئيــس: قــال ان مــن الواضــح أن اقــتراح المملكــة المتحــدة بدمــج الفقرتــــين  -٢١
الفرعيتين من الفقرة ٣ في فقرة واحدة جديدة لم يحظ بتأييد كاف. 

 
 

الفقرة ٤ من المادة ٤، والمادة ٤١ 

 

السـيدة بيـادجي دي فانوسـي (المراقبـة عـــن الأرجنتــين): قــالت ان الفقــرة ٤  -٢٢
يمكـن أن تتعـارض بصيغتـها الحاليـة مـع مشـروع اتفاقيـة المصـــالح الدوليــة في المعــدات المتنقلــة 
ـــدولي بالتعــاون مــع المعــهد  والـبروتوكولات الملحقـة ـا الـتي أعدـا منظمـة الطـيران المـدني ال
ــدروا). وبمـا أنـه أصبـح مـن المتوقـع الآن أن ينعقـد المؤتمـر  الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليوني
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الدبلوماسـي الـذي سـيعتمد فيـه مشـروع اتفاقيــة اليونيــدروا والــبروتوكولات الملحقــة ــا في 
ـــل ذلــك الموعــد بشــأن  ايـة تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، فينبغـي للجنـة أن تتخـذ قـرارا قب

العلاقة بين مشروع هذه الاتفاقية ومشروع اتفاقية اليونيدروا والبروتوكولات الملحقة ا. 

الرئيس :قال انه بما أن الأمين العام لليونيـدروا سـيكون حـاضرا في اليـوم التـالي  -٢٣
فمن المستصوب ارجاء مناقشة المسألة التي أثارا المراقبة عن الأرجنتين الى جلسة لاحقة. 

السيد وينشيب (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـال ان وفـده يعتقـد أنـه يجـب  -٢٤
الاحتفاظ بالمادة ٤١ لأا توفر المرونة الضروريـة، علمـا بأنـه لا يمكـن التنبـؤ بكـل الممارسـات 
التمويليـة المسـتقبلية. ولكـن وفـده مسـتعد للقبـول ببعـض التقييــد للحــق في إصــدار اعلانــات 
متعلقة بالسياسات الـتي تعـبر عنـها الاسـتبعادات المنصـوص عليـها في المـادة ٤. واـالات الـتي 
تغطيــها الفقــرات ٣ (أ) و٢ (د) و٢ (و) هــي مجــالات يحتمــل أن توجــد فيــها، علــى وجـــه 
الخصوص، حاجة الى توضيح نطاق الاتفاقيـة. وهـو يـود أيضـا أن يلفـت الانتبـاه الى تعليقـات 
A ولا ســيما الى ضــرورة النــص في المــادة ٤  /CN.9/490 حكومتـه الـواردة في الوثيقـــة
على استبعاد بعض الممارسـات القائمـة وتحديـد الوقـت الـذي يجـب أن يكـون فيـه مقـر المحيـل 

أو المدين واقعا في دولة متعاقدة. 

ـــالت، بعــد تأييدهــا للملاحظــات الــتي أبداهــا ممثــل  السـيدة سـابو (كنـدا): ق -٢٥
النمسا في الجلسة ٧١٥ بشأن مشـروع المـادة ٤١، ان وفدهـا يـرى أن الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤ 
والمادة ٤١ يمكن أن يحبطا أي محاولات للمواءمة وأنه ينبغـي حذفـهما. أمـا الحجـة بـأن هذيـن 
ــان الاتفاقيـة بعـض المرونـة في مواجهـة التطـورات المسـتقبلية في مجـال الاحـالات  الحكمين يعطي
ـــى اعطــاء الــدول المتعــاقدة هــذا اــال الواســع  فتتضـاءل أمـام الأثـر الضـار الـذي يـترتب عل
لتضييق نطاق انطباق الاتفاقية من جانب واحـد وعلـى نحـو لا يمكـن التنبـؤ بـه. ولكـن وفدهـا 
ـــن الحكمــين إذا أمكــن وضــع حــدود صارمــة لنطــاق  مسـتعد للموافقـة علـى الاحتفـاظ ذي

الاعلانات المسموح ا ووصفها بوضوح وقصرها على مجالات محددة. 

السـيد بـيرنر (المراقـب عـن رابطـة المحـامين لمدينـة نيويـورك): قـال ان مـن شــأن  -٢٦
حــذف المــادة ٤١، في رأيــه، أن يــؤدي عمليــا الى جعــل الاتفاقيــة مجــرد حــــبر علـــى ورق. 
فالأسواق المالية صناعة عالميـة ديناميـة لا يمكـن التنبـؤ بالابتكـارات الـتي سـتحدث فيـها. ومـن 
المـهم أن تكـون لـدى الـدول المرونـة الـتي تسـمح للمقرضـين والمقـترضين فيـها باقامـة علاقــات 
لا يمكن تصورها في الوقت الحـاضر. وينبغـي لأي تعديـلات تدخـل علـى الفقـرة ٤ مـن المـادة 
ـــى  ٤ والمــادة ٤١ أن تتيــح أوســع مجــال ممكــن. وأفضــل طريقــة لتحقيــق هــدفي الحفــاظ عل
انخفاض أسعار الفائدة وزيادة مبالغ القـروض الائتمانيـة في العـالم هـي الابتكـارات، ولا يمكـن 

وضع تشريعات لها في الوقت الحاضر. 

السـيد وايتلـي (المملكـة المتحـدة): قـال ان وفـده كـان دائمـا معارضـــا للفكــرة  -٢٧
ـــدي  اســدة في الفقــرة ٤ مــن المــادة ٤ والمــادة ٤١، ويــود بالتــالي الانضمــام الى صــف وف
النمسـا وكنـدا. واذا اعتمـدت الفقـرة ٤ فلعلـه ينبغـي عندئـذ تعديلـها لكـي تشـــمل أحكامــها 

أيضا الدولة التي تقع فيها قطعة الأرض. 

السيدة بيــادجي دي فانوسـي (المراقبـة عـن الأرجنتـين): قـالت ان وفدهـا يـود  -٢٨
الاقـتراح بحـذف الفقـرة ٤ وادراج نـص علـى غـرار النـص المقـترح مـن اليونيـدروا والـــوارد في 
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السـيد ســـتوفليه (فرنســا): قــال انــه علــى الرغــم مــن اقتنــاع وفــده بــاقتراح  -٢٩
الولايــات المتحــدة الداعــي الى قصــر امكانيــة الاســتبعاد علــى الحــالات المدرجــة تحديـــدا في 
ـــار بســبب  مشـروع الاتفاقيـة، فـإن الحكومـة الفرنسـية ستسـعى الى تجنـب اسـتغلال ذلـك الخي
تأثيره الضار بالتوحيد. أما إذا خلا النـص ممـا يضمـن حمايـة المسـتهلك في كـل الحـالات، فقـد 
يصر وفده على اتاحة امكانيـة اسـتبعاد انطبـاق الاتفاقيـة علـى احالـة مسـتحقات المسـتهلكين. 
وعندمـا تنتقـل اللجنـة الى النظـــر في مشــروع المــادة ١٧ ســيقترح وفــده عبــارات اضافيــة في 

ذلك الصدد. 

السيد دويل (المراقـب عـن ايرلنـدا): قـال ان لـدى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤، ولا  -٣٠
سـيما المـادة ٤١، القـدرة علـى إضعـاف الاتفاقيـة، ولذلـك يفضـل حذفـــهما. أمــا إذا احتفــظ 

ما فهو يحبذ وضع حدود لتلك الأحكام بطريقة ما. 

السـيد هوانـغ فينـغ (الصـين): قـال انـه ينبغـي الاحتفـاظ بالمـادة ٤١ إذ انـه مـن  -٣١
ـــة المســتحقات. وتتيــح المــادة ٤٧ إمكانيــة التعديــل إذا  المحتـم أن تنشـأ أشـكال جديـدة لاحال
طلبت ذلك ثُلــث الـدول المتعـاقدة. وبمـا أن الاتفاقيـة تصبـح نـافذة بعـد إيـداع خمسـة صكـوك 
تصديق، فهذا يعني عمليا أن من الممكن تعديل الاتفاقية بمبـادرة مـن دولتـين فقـط. لذلـك مـن 

المهم جدا أن يحتفظ بالمادة ٤١. 

السيدة والش (كندا): طلبت توضيح اقتراح الولايـات المتحـدة بتضييـق نطـاق  -٣٢
ــة  الاعلانـات الممكنـة بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤ وبموجـب المـادة ٤١. فـهل يـراد بـه تغطي
الحــالات المماثلــة للحــالات المعالجــة في الفقــرات ٢ (د) و(و) و٣ (أ) مــن المــادة ٤؟ وهــــل 
ستسمح الصيغة الجديدة باستبعاد الفئـات القائمـة مـن المسـتحقات أم سـتكون مقصـورة علـى 

المنتجات المستقبلية؟ 

ـــذا الاقــتراح كــان  السـيد وينشـيب (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال ان ه -٣٣
مجـرد فكـرة للوصـول الى حـل وسـط بـين الذيـن يشـعرون بشـــدة أن ثمــة حاجــة الى الاتســاق 
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ـــع وفــده  والمواءمـة والذيـن يخشـون ألا تحظـى الاتفاقيـة بـالقبول مـا لم تكـن مرنـة. وليـس بوس
ـــرة ٤ مــن المــادة ٤ وللمــادة ٤١، ولكــن يســعده أن  حـتى الآن أن يقـترح صيغـة محـددة للفق

يتشاور مع غيره لهذه الغاية. 

السيد زانكر (المراقب عن أسـتراليا): قـال انـه يميـل الى تـأييد حـذف الفقـرة ٤  -٣٤
من المادة ٤ والمادة ٤١، ولكنـه مسـتعد لسـماع أي اقتراحـات بتضييـق نطاقـهما وان لم يكـن 

من الواضح كيف يمكن القيام بذلك. 

السيد مينا (الهند): قـال ان الفقـرة ٤ مـن المـادة ٤ تـأخذ بنـهج مـرن يزيـد مـن  -٣٥
مقبولية الاتفاقية، ووفــده يحبـذ بالتـالي الاحتفـاظ ـا لا سـيما وأنـه مـن الصعوبـة بمكـان وضـع 

قائمة حصرية بالاحالات التي يمكن للدول أن تعلن استبعادها. 

السـيد ميديـن (السـويد): قـال ان وفـده يفضـل حـذف الفقـرة ٤ مـن المـــادة ٤  -٣٦
والمادة ٤١، ولكن من الواضـح أن العديـد مـن الوفـود يـرى أنـه يجـب الاحتفـاظ مـا لاتاحـة 
بعض المرونة، بيـد أنـه مـن الممكـن أن تكـون المـادة ٤١ بصيغتـها الحاليـة قـد ذهبـت أبعـد مـن 

اللازم في ذلك الاتجاه. 

السـيد النـاصر (المراقـب عـن المملكـة العربيـة السـعودية): قــال ان وفــده يؤيــد  -٣٧
ـــة  حـذف الفقـرة ٤ والاحتفـاظ بالمـادة ٤١، فقـد تخـرج منتجـات جديـدة الى الوجـود وامكاني

اصدار إعلان بموجب المادة ٤١ يزوّد هذا الصك بما يلزمه من مرونة. 

ـــايلند): أيــد الاحتفــاظ بــالفقرة ٤ مــن المــادة ٤  السـيد شاراسانغسـومبون (ت -٣٨
وبالمـادة ٤١، وأعـــرب عــن قلقــه مــن تعــرض البلــدان الصغــيرة ذات الاقتصــادات المفتوحــة 
لأضرار المعاملات القائمة على المضاربة. وقــال ان العديـد مـن الـدول سـيكون علـى أي حـال 

غير راغب في إصدار اعلان ولن يفعل ذلك الا كملاذ أخير. 

 
 

علّقت الجلسة الساعة ١٥/٤٥ واستؤنفت الساعة ١٦/١٠ 

 

ـــة عــن الجمهوريــة التشــيكية): قــالت ان وفدهــا يؤيــد  السـيدة لادوفـا (المراقب -٣٩
الاحتفـاظ بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٤ لأـا تـترك مجـالا للمرونـة في مواجهـة التطـورات المســتقبلية 

التي لا يمكن التنبؤ ا وتوفر حماية أفضل للمستهلك. 

السيد ماركوس (المراقـب عـن سويسـرا): قـال انـه يؤيـد حـذف الفقـرة ٤ مـن  -٤٠
المادة ٤ والمادة ٤١. ولكن باسـتطاعة وفـده القبـول بحـل وسـط شـريطة وضـع قائمـة واضحـة 
ومحـدودة للاسـتبعادات الممكنـة. ومـا لم يتـم ذلـك سـيكون الطريـق وعـرا، لأن مـن شـــأن أي 

اعـلان تصـدره احـدى الـدول بموجـب المـادة ٤١ بصيغتـها الحاليــة أن يســتثير آليــات المعاملــة 
بـالمثل بموجـب اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات، فيصبـح هـذا النظـام بذلـك أكـــثر تعقــدا. واذا 
صـح فهمـه، فـإن اقـتراح الولايـات المتحـدة لا يتصـل الا باحالـة فئـات معينـة مـن المســـتحقات 
ـــا المــادة ٤١. وان الأمثلــة الــتي  وليـس بـأنواع معينـة مـن الاحـالات وفقـا لمـا تنـص عليـه حالي
سـاقتها ممثلـة النمسـا وألمحـت اليـها ممثلـة كنـدا بينـت أن هـذه الاسـتبعادات لـن تفضـــي الى أي 

نتيجة ترجى. 

ـــتراح الــذي  السـيد فرانكـن (ألمانيـا): قـال ان وفـده يؤيـد مـن حيـث المبـدأ الاق -٤١
ـــل بمزيــد مــن التفصيــل لتحديــد  تقـدم بـه وفـد الولايـات المتحـدة، وان كـان يلـزم اجـراء تحلي

البنود التي ينبغي إدراجها في الفقرة ٤ من المادة ٤ تحديدا دقيقا. 

السيد سميث (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قـال ان لـدى وفـده الآن اقتراحـا  -٤٢
جليا لمشروع المادة ٤١. ويعـالج هـذا الاقـتراح فئتـين مـن احـالات المسـتحقات، تتصـل الأولى 
ــات الـتي قـد تنشـأ في المسـتقبل ولا تسـتطيع اللجنـة  بالممارسات القائمة وتتصل الثانية بالممارس

استبعادها الآن لأن لا سبيل لها لمعرفة الشكل الذي ستتخذه هذه الممارسات. 

وتشـمل الفئـة الأولى، أولا، احـالات المسـتحقات الآتيـة مـن اسـتغلال أو شـــغل  -٤٣
قطعة أرض أو مبان. ولئن كانت هـذه الاحـالات لا تثـير مشـاكل ذات شـأن بالنسـبة للعديـد 
من الوفود فاا تثير مشكلة لـدى الولايـات المتحـدة. واذا احتفـظ بـالفقرة ٣ (أ) مـن المـادة ٤ 
بصيغتـها الحاليـة فســـتضطر الولايــات المتحــدة للنظــر في اســتبعاد احالــة الايجــارات العقاريــة 
ـــو الصكــوك  بـاصدار اعـلان بموجـب المـادة ٤١. وهنـاك مجـال ثـان لا يـزال قيـد التفـاوض وه
القابلـة للتـداول. واذا لم يتـم التوصـــل الى توافــق في الآراء في هــذا اــال ســتضطر الولايــات 
ـــة منقولــة بالتســليم أو القيــد  المتحـدة للنظـر أيضـا في وضـع احـالات المسـتحقات المثبتـة بكتاب

الدفتري أو ضبط السجلات الالكترونية على تلك القائمة. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالممارســات المســتقبلية الــتي لا يمكــن التنبــؤ ــا، فينبغـــي أن  -٤٤
تســتبعد الاتفاقيــة، أولا، احــالات المســتحقات الناشــئة عــن المعـــاملات في أســـواق الأوراق 
الماليـة أو رأس المـال، مـن أجـل التصـدي لأنـواع الاسـتبعادات المشـمولة أصـلا بـالفقرة ٢ مــن 
المــادة ٤ ولكــن بطريقــة أعــم. وينبغــي ألا يكــون لذلــك الاســتبعاد أثــر علــى المســـتحقات 
ـــن نظــم  التجاريـة العاديـة. وثانيـا، ينبغـي أن تسـتبعد الاتفاقيـة احـالات المسـتحقات الناشـئة ع
ــــاثلا يتعلـــق بنظـــم  المدفوعــات أو المقاصــة ونظــم التســوية. وهــي تتضمــن الآن اســتبعادا مم
المدفوعات فيما بين المصارف، ولكن قـد يسـتحدث مشـاركون غـير المصـارف نظمـا جديـدة 

تمكّن الأطراف من اجراء مقاصة للمدفوعات التجارية فيما بينها. 
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ـــدول مــن اســتبعاد  وقـال ان وفـد الولايـات المتحـدة لا يريـد، بـالطبع، تمكـين ال -٤٥
ــن ينبغـي أن يكـون مـن المسـتطاع التـذرع بالمـادة  كل أحكام الاتفاقية بموجب المادة ٤١. ولك
٤١ في مجــالات ضيقــة واضحــة المعــالم يكـــون فيـــها الاســـتبعاد متســـقا مـــع الاســـتبعادات 

المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة ٤. 

السيد موران بوفيو (اسبانيا): قـال ان وفـده يرحـب بـالاقتراح الـذي تقـدم بـه  -٤٦
ـــات المتحــدة، وإن يكــن لديــه بعــض التحفظــات بشــأن الطــابع العــام نوعــا مــا  ممثـل الولاي
للاسـتبعاد المتعلـق باحـالات المسـتحقات المثبتـة بكتابـة منقولـة بالتســـليم أو القيــد الدفــتري أو 
ـــص بحيــث ينفــي امكانيــة اصــدار أي  بضبـط السـجلات الالكترونيـة، إذ ينبغـي أن يصـاغ الن

اعلانات أخرى. 

السـيد بـيرنر (المراقـب عـن رابطــة المحــامين لمدينــة نيويــورك): قــال ان شــركة  -٤٧
P، اسـتحدثت شـــكلا يقــوم علــى اســتخدام ثلاثــة  EMEX النفـط المكسـيكية الحكوميـة
ـــان أوروبي ــدف تمويــل  أطـراف لمسـتحقاا التجاريـة، بحيـث تحـال هـذه المسـتحقات الى كي
السلع المصنعة التي تستوردها المكسيك. وهـذا النظـام الـذي قـد يعـود بفـائدة اقتصاديـة كبـيرة 
على البلدان النامية التي لديـها مـوارد طبيعيـة يقـع، بـلا ريـب، خـارج نطـاق اقـتراح الولايـات 

المتحدة. وليس من المستصوب للاتفاقية أن تنال من استحداث نظم من هذا القبيل. 

السـيدة بريلييـه (فرنسـا): قـالت اـا ليسـت متـأكدة أن وفدهـا يسـتطيع تــأييد  -٤٨
ـــة  وضـع قائمـة حصريـة للمـادة ٤١. وعلـى أي حـال، سـيتعين أولا اسـتعراض أحكـام الاتفاقي

ككل، وهذه عملية قد تستغرق عدة أيام. 

الرئيـس: اقـترح أن يقـدم وفـد الولايـات المتحـدة اقتراحـه كتابـة ليتســـنى النظــر  -٤٩
فيه في اليوم التالي. 

السيدة سابو (كندا): قالت انه ليس مـن الواضـح للوهلـة الأولى كيـف تختلـف  -٥٠
الاقتراحــات المتصلــة بالممارســــات المســـتقبلية، بشـــأن احـــالات المســـتحقات الناشـــئة عـــن 
المعــاملات في أســواق الأوراق الماليــة أو رأس المــال ونظــم التســوية، عــن الأحكــام الـــواردة 
أصلا في الفقرة ٢ مــن المـادة ٤. ولئـن كـان وفدهـا لا يـزال يحبـذ حـذف الفقـرة ٤ مـن المـادة 

٤ والمادة ٤١ فإنه يتطلع الى رؤية اقتراح الولايات المتحدة بالشكل الكتابي. 

الرئيـس: قـال انـه يعتـبر أن اللجنـة تـود تعليـق النظـر في الفقـرة ٤ مـن المـــادة ٤  -٥١
والمادة ٤١ الى حين اتاحة اقتراح كتابي. 

وقد تقرر ذلك.  -٥٢

السيد بازيناس (الأمانة): قال ان اقتراح الولايـات المتحـدة بشـأن أسـواق رأس  -٥٣
المـال سـيكون، حسـب فهمـه، عامـا جـدا محـاولا تنـاول كـل مـا لا ينـدرج في اطـار الفقــرة ٢ 
مـن المـادة ٤. ففيمـا يتعلـق بنظـم المدفوعـات أو المقاصـــة ونظــم التســوية، ســيتناول الاقــتراح 
ـــن المــادة ٤.  النظـم القائمـة بـين كيانـات غـير مصرفيـة، فالمصـارف مشـمولة بـالفقرة ٢ (د) م
ـــير متداولــة  أمـا اـالان الآخـران في القائمـة، أي المسـتحقات علـى هيئـة صكـوك متداولـة وغ
ــــن يدرجـــا في الاقـــتراح الا إذا لم تســـفر المناقشـــات الراميـــة الى  والمســتحقات العقاريــة، فل
ادراجــهما في المــادة ٤ عــــن النتيجـــة المرجـــوة. وبالنســـبة للمجـــال الأول، ســـتقدم فرنســـا 

والولايات المتحدة اقتراحا مشتركا للفقرتين ١ و٢ من المادة ٤ في اليوم التالي. 

 

المادة ٥ 

 

ـــاء نظرهــا في  السـيدة بريلييـه (فرنسـا): قـالت اـا تذكـر أن اللجنـة قـررت أثن -٥٤
المادة ٢٤ أن تدرج تعريفا لتعبير "المطالبون المنازعون" في الماد ٥. 

الســيد بازينــاس (الأمانــة): قــال ان مســألة المطـــالبين المنـــازعين عولجـــت في  -٥٥
تعريف "الأولوية" في المادة ٥ (ز) الجديدة التي عمم نصها. 

الســيد جوكــو سمــارت (ســيراليون): ســــأل لمـــاذا عـــرف تعبـــيرا "الاحالـــة"  -٥٦
و"المستحقات" في المادة ٢ بدلا من تعريفهما تحت عنوان "التعاريف" في المادة ٥. 

السيد فرانكن (ألمانيـا): قـال انـه منـذ أن نظـرت اللجنـة في دورـا السـابقة في  -٥٧
تعريف المقر، الوارد في المادة ٥ (ح)، أعربت جهات عديـدة عـن قلقـها بشـأن أخـذ المكـاتب 
الفرعيـة للمصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة في الحسـبان. ولعـل أفضـل حـل هـو اعتبــار 
فروع المصارف كيانات مستقلة، فيكون القانون المنطبق هـو قـانون البلـد الـذي يقـع فيـه مقـر 

الفرع وليس قانون البلد الذي يقع فيه مقر الادارة المركزية للمصرف. 

السـيد سـتوفليه (فرنسـا) والسـيد هوانـغ فينـغ (الصـين): أيـدا الاقـتراح الــذي  -٥٨
تقدم به ممثل ألمانيا. 

ــدورة  السـيد وايتلـي (المملـكة المتحـدة): قـال انـه وان كـان وفـده قـد أيـد في ال -٥٩
السـابقة فكـرة ادراج قـاعدة مســـتقلة لفــروع المصــارف، فقــد أعــاد هــو شــخصيا النظــر في 
موقفه. فعلى الرغم من أنه مـن المستحسـن في العديـد مـن الحـالات أن تعتـبر فـروع المصـارف 
كيانـات مسـتقلة، فـهذا لا ينطبـق في كـل الحـالات. فـالقدرة الرأسماليـة لفـرع المصـرف، علــى 
سـبيل المثـال، تحسـب وفقـا لقواعـد الولايـة القضائيـة الـتي تأسـس فيـها المصـــرف وليــس وفقــا 
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لقواعد الدولة المضيفة. وهو يرى أن قـاعدة المقـر بالصيغـة الـواردة ـا حاليـا في الاتفاقيـة هـي 
القاعدة المناسبة، فنطاق الاتفاقية محدود بتعريف "المطالب المنازع". 

وأردف قـائلا ان مـن أهـم المشـاكل القانونيـة الـتي تـــترتب علــى عمليــات نقــل  -٦٠
المسـتحقات هـي أـا تنشـئ ملكيـة منقسـمة. ويـؤدي النقـل أو الاحالـة الى تغيـير العلاقـة بـــين 
ـــع محــال اليــه. وهــذا مــا يخلــق  المديـن والدائـن بحيـث يتعـين علـى المديـن عندئـذ أن يتعـامل م
مشاكل للنظام القانوني نظرا للاضطرار الى بـذل جـهد لضمـان اتمـام عمليـة النقـل بأكـبر قـدر 
ــي أن  ممكـن مـن الشـفافية. وينبغـي أن يعـرف المديـن مـع مـن هـو ملـزم قانونـا بالتعـامل، وينبغ
يكـون أي طـرف آخـر يعتـبر المسـتحق حقـا في الملكيـة قـادرا علـى معرفـة صـاحب المســـتحق. 
ولكن الاحالة تخلق مشـاكل أيضـا للدائنـين الذيـن يتعـاملون مـع المحيلـين: فعلـى الرغـم مـن أن 
ــال  المسـتحق مملـوك ظاهريـا للمحيـل فـهو ليـس في الواقـع جـزءا مـن أملاكـه بـل هـو ملـك المح
ــاء  اليـه. وقـد اسـتغل روبـيرت ماكسـويل هـذا الوضـع لزيـادة مبلـغ القـروض الـتي تعطـى لــه بن
علـى موجـودات لا يملكـها في الواقـع. وتعـرف هـذه الظـــاهرة بــالثراء الكــاذب. ويمكــن مــن 
ناحية ما وصف هـذه الاتفاقيـة بأـا صـك للاعـتراف المتبـادل بشـروط اثبـات الـثراء الكـاذب 
بنـاء علـى مقـر المحيـل. وعندمـا يكـون المسـتحق محـالا مـن أحـــد فــروع المصــارف، قــد يظــل 
أنسـب مكـان للتحقـق مـن تكميـل الاحالـة فيمـا يتعلـق بشـــروط اثبــات الــثراء الكــاذب هــو 

الولاية القضائية التي تأسس فيها المصرف. 

ـــة المتحــدة شــروطا لتســجيل المصــالح الضمانيــة. فــإذا نفــذ  وقـال ان في المملك -٦١
مصـرف في المملكـة المتحـدة احالـة علـى ســـبيل الضمــان، أصبــح خاضعــا للتســجيل بالنســبة 
لكـل موجـودات الشـركة سـواء كـــانت هــذه الموجــودات في المملكــة المتحــدة أو خارجــها. 
ويشترط للتسجيل أيضا على الشركات الأجنبية الـتي لديـها مكـان عمـل في المملكـة المتحـدة، 
وذلــك بالنســبة لموجوداــا في المملكــة. وأخــيرا، أنشــأت المحــاكم اجــراء للاخطــار يعـــرف 
باجراء سلافنبورغ ينطبق على الشـركات الأجنبيـة الـتي لديـها موجـودات في المملكـة المتحـدة 
ـــالة الى مكتــب شــؤون  وليـس لديـها مكـان عمـل فيـها. ويتعـين في هـذه الحـالات توجيـه رس
الشركات (Companies House) لتسجيل المصلحــة الضمانيــة ويجــب تلقـي رسـالة 
ردا على ذلك تبين أن المصلحة الضمانية غــير قابلـة للتسـجيل. واذا لم ينفـذ هـذا الاجـراء فلـن 

يكون هناك أي ضمان للأولوية لو اتضح أن المصلحة الضمانية قابلة للتسجيل. 

واذا طبق ذلك الاجـراء علـى قواعـد المقـر الـواردة حاليـا في المـادة ٥، فسيسـعى  -٦٢
أي مصـرف في المملكـة المتحـدة يحيـل مسـتحقا علـى سـبيل الضمـان الى تكميـل تلـك الاحالــة 
بتسجيلها في مكتب شؤون الشــركات. ولكـن الاحالـة الصـادرة عـن فـرع لمصـرف أجنـبي في 
المملكـة المتحـدة لـن تنشـئ مصلحـة ضمانيـة قابلـة للتسـجيل في المملكـــة المتحــدة إذا انطبقــت 

الاتفاقية. وبالتالي سيكون لا بد من تعديل قانون المملكة المتحدة الحالي. 

واذا أراد فـرع أجنـبي لمصـرف في المملكـــة المتحــدة أن يحيــل مســتحقا بموجــب  -٦٣
القواعـد المقترحـة مـن ممثـل ألمانيـا، فسـتثار مســـألة مــا إذا كــان ينبغــي أن ينفــذ التســجيل في 
المملكـة المتحـدة أم في الولايـة القضائيـة الـتي يقـع فيـها الفـرع الـذي أجـــرى الاحالــة. ويمكــن 
ـــن المشــاكل الــتي تنشــأ في تســجيلات  التنبـؤ بـأن مـن المحتمـل عندئـذ أن ينشـأ نفـس النـوع م
ـــرع أم المكتــب الرئيســي هــو المتصــرف  سـلافنبورغ: إذ لـن يعـرف يقينـا عندئـذ إن كـان الف
بصفــة المحيــل. وقــد تــترتب علــى ذلــك ضــرورة اجــراء تكميــل مــزدوج للاحالــة. ولتلـــك 

الأسباب، ينبغي عدم تعديل النص. 

 

انتخاب أعضاء المكتب (تابع) 

ـــم باســم مجموعــة دول أوروبــا الغربيــة والــدول  السـيد فرانكـن (ألمانيـا): تكل -٦٤
الأخرى فرشح السيد موران بوفيو (اسبانيا) لأحد مناصب نواب الرئيس. 

السيد آدينسامر (النمسا): ثنى على هذا الترشيح.  -٦٥

وانتخب السيد موران بوفيو (اسبانيا) نائبا للرئيس بالتزكية.  -٦٦

رفعت الجلسة الساعة ١٧/١٠ 


